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جــرى إعــداد هذا الملف الوطنــي بناءًً على الإطار القانوني 
والتنظيمي الســاري في كانون الأول/ديســمبر 2025.

أجري تقييم مكافحة الفســاد تحت المظلة الأوســع لمشروع 
الُأُطــر التشريعيــة لبيئة الأعمال فــي البلدان العربية، وعلى 

أســاس مجموعة من المؤشرات المصنفة ضمن ســتة 
مكونات أساســية: مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع 

العام، ومكافحة الرشــوة وحمايــة المبلّّغين، والميزانية 
والنفقــات العامة، والحكومــة الرقمية، والحكومة 
المفتوحة والشــفافية، ومعايير المشــتريات العامة.

فــي هــذه الوثيقة لمحة وتحليل على أســاس التقييم 
المذكــور ومؤشراته من حيث ما تنطبــق على حالة موريتانيا. 

وفيها أيضاًً اســتعراض للقوانيــن والأنظمة التي تحكم 
مختلف أبعاد مكافحة الفســاد، على أســاس المكونات 

للتقييم. الستة 

اعتمدت موريتانيا إطاراً قانونياً لمعالجة الفســاد، يشــمل قانون 
مكافحــة الفســاد )القانون رقم 14 لعام 2016(، والقانون 

العضــوي رقم 032 لعام 2018 المتعلق بمحكمة الحســابات، 
الصــادر في 20 تموز/يوليو 2018.

علــى الصعيد الدولي، وقعــت موريتانيا اتفاقية الاتحاد 
الأفريقي لمنع الفســاد ومكافحته في كانون الأول/ديســمبر 

2005 وصادقــت على اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة 
الفســاد في تشرين الأول/أكتوبر 2006.

مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع العام

الهــدف مــن مكون التقييم هــذا هو تبيّّن الإطار 
القانونــي المعتمــد لــدى البلد لمنع الفســاد في القطاع 

العــام، والتصدي له إذا وقع. ويشــمل تعريف الفســاد 
والممارســات المتصلــة بــه في القانون، ووجــود اتفاقيات 
إقليميــة ودوليــة في هــذا الصدد، وآليــات التنفيذ والرقابة 

الرئيســية، ونظــام العقوبــات والإعفاءات المشروطة 
حيثما تنطبــق.

يحــدد القانون رقم 021 لعــام 2025، المتعلق بمكافحة 
الفســاد، مجموعة من الجرائم المرتبطة بالفســاد، تشــمل 

الرشــوة، واختلاس الأموال العامة، والكســب غير المشروع، 
وأشــكال أخرى من إســاءة اســتخدام المنصب، وينص على 

عقوبــات هذه الجرائم، بما في ذلك الغرامات والســجن. ويلزم 
القانون المســؤولين العمومييــن بالإبلاغ عن الانتهاكات. 

وتنــص المادة 23 على أن أي مســؤول دائم أو مؤقت يعلم 
بفعل فســاد ولا يســارع إلى إبلاغ الســلطات المختصة عنه 

ســيخضع للعقوبة.

كما ينص القانون رقم 023 لعام 2025 على إنشــاء الســلطة 
الوطنية لمكافحة الفســاد لتتولى مهمة منع الفســاد 
ومكافحتــه في جميع مجــالات الحياة العامة. وتتولى 

الســلطة إجراء تقييمات دورية لمخاطر الفســاد، وتقييم تنفيذ 
القوانيــن والإجراءات الإدارية المتعلقة بمكافحة الفســاد، 

وإصــدار التوصيــات لتعزيز فعاليتها. وتوائــم موريتانيا تشريعاتها 
المحليــة مــع المعايير الدولية عبر المشــاركة في الصكوك 
الدوليــة والإقليمية الرئيســية، بما في ذلك اتفاقية الأمم 

المتحــدة لمكافحة الفســاد واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع 
ومكافحته. الفساد 

مكافحة الرشــوة وحماية المبلّّغين

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني المعتمد 
في موريتانيا لمنع الرشــوة وما يتصل بها من ممارســات، 
واكتشــافها ومعاقبة مرتكبيها، وتدابير حماية الأشــخاص 
الذيــن يبلّّغــون عن مثل هذه الســلوكيات. ويتناول تعريف 

الرشــوة والجرائم المرتبطــة بها في التشريع الوطني، 
ووجــود الاتفاقيات الإقليميــة والدولية ذات الصلة، والآليات 
الرئيســية للتحقيــق والرقابة، والعقوبــات والتدابير التصحيحية 

المعمول بها، والسياســات لتعزيز الســلوك الأخلاقي 

https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://courdescomptes.mr/LOI/032-2018.pdf
https://courdescomptes.mr/LOI/032-2018.pdf
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://courdescomptes.mr/LOI/032-2018.pdf
https://courdescomptes.mr/LOI/032-2018.pdf
https://courdescomptes.mr/LOI/032-2018.pdf
https://courdescomptes.mr/LOI/032-2018.pdf
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
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والمناهض للرشــوة، ووجود أنظمــة لحماية المبلغين عن 
المخالفات وقنوات للإبلاغ، ومدى ســهولة الوصول إلى 

هذه الأنظمة والقنوات.

خصصــت لتجريــم الرشــوة المواد 3 و4 و5 من قانون مكافحة 
الفســاد، التي تحدد العقوبات على المســؤولين العموميين 
الذين يســيئون اســتخدام مناصبهم لتحقيق مكاســب شخصية.

كما عززت موريتانيا التزاماتها بمكافحة الفســاد على المســتوى 
الدولــي من خلال الانضمام إلــى اتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحــة الفســاد، والتصديق على الاتفاقيــة العربية لمكافحة 
الفســاد، وتشــمل المعاهدتان معايير لتجريم الرشــوة، وتحسين 

التنفيــذ، وزيادة التعاون الدولي.

وبالنســبة إلى آليات الكشــف عن المخالفات، توسع 
المــادة 5 من القانون رقم 023 لعام 2025 ولاية 

الســلطة الوطنية لمكافحة الفســاد لتشــمل تلقي البلاغات 
والإخطارات المتعلقة بأعمال الفســاد المشــتبه بها، وعند 

الاقتضــاء، إحالتها إلى الســلطات المختصة، مع متابعة 
تنفيــذ الإجراءات ذات الصلة. وتعطي المادة نفســها 

الســلطة صلاحيةََ إنشــاء نظام لحماية الشهود والمبلغين 
عــن المخالفات في الجرائم المتعلقة بالفســاد. وتنص 
المادة 22 مــن القانون رقم 2025-021 على حماية 
المبلغيــن عن المخالفات والشــهود والخبراء والضحايا، 

وتفــرض عقوبــات على الأفراد الذين يهددون أو يحاولون 
إيذاء الأشــخاص من هذه الفئات.

الميزانية والنفقات العامة

يتناول مكون التقييم هذا المعايير والآليات المعمول 
بها لتنظيم الميزانية والنفقات العامة والإشراف عليها، 
بما في ذلك وجود معايير قانونية للمراقبة والتدقيق، 

وإمكانية الوصول إلى معلومات الميزانية لأصحاب المصلحة.

ينــص القانون العضوي رقــم 032 لعام 2018 المتعلق 
بمحكمــة الحســابات على أن المحكمة تتولى مســؤولية 

مراقبة الأموال العامة، وتعزيز الحوكمة الرشــيدة، والشــفافية. 
وتعــرف المادة 2 تفويــض المحكمة بأنه مراقبة الأموال 

العامــة والمســاهمة في الإدارة الســليمة والفعالة للمالية 

فــي القطاع العام. وتفرض المــادة 17 على المحكمة 
الإشراف علــى دقة الإيرادات والإنفاق فــي الميزانيات العامة، 

بالإضافة إلى الاســتخدام الصحيــح للأموال العامة. وتركز 
المــادة 18 علــى الهدف العام من هــذه الرقابة، وهي تعزيز 

كفــاءة الإنفاق العام.

إلا أن التشريــع لا ينص على التزامات قانونية صريحة بنشــر 
بيانــات ما قبل الميزانيــة أو الميزانيات الموجهة إلى 

المواطنيــن، أو أي وثائق مبســطة أخرى عن الميزانية تعزز 
مشــاركة الجمهور وفهمه.

الرقمية الحكومة 

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني للحكومة 
الرقميــة، بما في ذلك حمايــة الخصوصية وأمن البيانات، 

والوصول إلــى البيانات الحكومية.

لم يخصــص، حتــى الآن، تشريعٌٌ لتنظيم أنشــطة الحكومة الرقمية 
في موريتانيا.

ونتيجــة لذلــك، لا يزال إطار الحكومــة الرقمية في البلد 

فــي مرحلــة مبكرة من التطــور، حيث لا تعالج التشريعات 

بالدرجــة الكافية جوانب رئيســية مــن هذا المجال، مثل 

حمايــة الخصوصيــة، وأمن البيانــات، والوصول المفتوح إلى 

الحكومية. البيانات 

https://www.nazaha.gov.kw/nazaha/agreement/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-2/
https://www.nazaha.gov.kw/nazaha/agreement/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-2/
https://www.nazaha.gov.kw/nazaha/agreement/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-2/
https://courdescomptes.mr/LOI/032-2018.pdf
https://courdescomptes.mr/LOI/032-2018.pdf
https://courdescomptes.mr/LOI/032-2018.pdf
https://courdescomptes.mr/LOI/032-2018.pdf
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الحكومة المفتوحة والشــفافية

يســتعرض مكــون التقييم هذا الإطــار القانوني لتعزيز 
الشــفافية والحكومــة المفتوحة. ويتناول مدى تجســيد 
المبــادئ المرتبطة بالشــفافية، مثــل حق الجمهور في 

الوصــول إلى المعلومــات، والتزامات الإفصاح، والآليات 
التــي تمكــن من الرقابة العامة، فــي التشريعات، فضلًاً عن 

دور المؤسســات المســؤولة عن متابعة الامتثال لها.

يتطلــب القانون رقم 022 لعام 2025 المتعلق بالشــفافية 
الماليــة فــي الحياة العمومية من فئات معينة من المســؤولين 

العمومييــن تقديم تصريــح دوري عن أصولهم أمام لجنة 
الشــفافية المالية في الحيــاة العمومية. وقد اعتمدت هذه 
الآليــة للكشــف عن الإثراء غيــر المشروع وعن تضارب المصالح.

وتُُخضــع المادة 16 من القانــون هذه التصريحات للسرية 
الصارمــة، ما يحد من الوصول إليهــا بالكيانات المخولة 

والإجراءات اللازمة. وهذه الأحكام تؤســس للمســاءلة الداخلية، 
ولكــن ليــس لإنفاذ حق الجمهور فــي الوصول إلى المعلومات، 

ولا لتحديد الشــفافية بوضوح.

ولم تســن موريتانيا حتــى الآن قانوناًً يحفظ حق الجمهور في 
الحصــول على المعلومات من الســلطات الحكومية، ويحدد 

إجراءات واضحة واستثناءات وآليات اســتئناف. ونتيجة لذلك، 
لم تدمج بعد مبادئ الحكومة المفتوحة الأوســع في إطار 

قانوني متماسك.

معايير المشتريات العامة

يســتعرض مكــون التقييم هذا الإطــار القانوني الذي 
ينظــم المشــتريات العامة، بما في ذلــك المعايير 

والإجراءات لمنــح العقــود العامة، وتحديد الســلطات 
والهيئــات الرقابيــة المســؤولة، وتوفر آليــات التنفيذ 

والمراجعــة، ودرجة شــفافية وســهولة عمليات الشراء، 
ومــدى دمج اعتبارات مكافحة الفســاد، ومشــاركة 

أصحــاب المصلحــة غيــر الحكوميين، والاستثناءات أو 
الأنظمــة الخاصــة المطبقة.

ينــص القانون رقم 024 لعام 2021 بشــأن تنظيم الصفقات 
العموميــة علــى النظام العام لمنــح وتنفيذ العقود العامة. 

ويســتند القانــون إلى مبادئ الوصــول الحر إلى العقود العامة، 
ومعاملة المرشــحين بشــكل متساو، وشفافية الإجراءات. 

ويحظر القانون صراحة التمييز على أســاس الجنســية.

وتحدد المادة 6 ثلاث مؤسســات رئيســية مسؤولة عن 
الإشراف وتنفيذ نظام المشــتريات العامة:

	W لجنة لتنظيم الصفقات العامة في كل وزارة، مســؤولة
عن التخطيــط ومنح ومراقبة العقود العامة.

	W اللجنــة الوطنيــة لرقابــة الصفقــات العمومية، التي
تعمل تحت إشــراف رئيس الوزراء، وتقدم آراء بشــأن 

الإجــراءات الاســتثنائية والتخطيط للمشــتريات العامة، 
والإشــراف اللاحق علــى تنفيذ العقــود، وتجميع 

المعلومــات ذات الصلــة، وذلك ضمن أطــر تنظيمية 
قانونيــة ومواعيد محددة.

	W ســلطة تنظيــم الصفقــات العموميــة التي تكلف
بتحديــد سياســات وأنظمة المشــتريات العامة، 

وإصدار آراء مســتقلة حول مشــاريع التشــريعات، 
ومراقبة الامتثال لقواعد الشــراء، ومســاعدة 

الهيئــات الأخــرى في صياغــة التعليمات، وأدلة 
التقييــم، والوثائــق ذات الصلة.

لتعزيــز الشــفافية، تلزم المادة 40 بنشــر الــقرارات المتعلقة 
بجميــع مراحل المشــتريات العامــة، كما تمنح مقدمي 

العطــاءات الحــق في الطعــن في هذه القرارات من خلال 
آليــات المراجعــة المعتمدة. ويســاهم هذا الإطار في 

المســاءلة ويمكــن الأطراف المتضررة من الســعي للحصول 
الإنصاف. على 

https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://www.finances.gov.mr/sites/default/files/2022-10/LOI%202021-024%20portant%20Code%20des%20Marche%CC%81s%20Publics.pdf
https://www.finances.gov.mr/sites/default/files/2022-10/LOI%202021-024%20portant%20Code%20des%20Marche%CC%81s%20Publics.pdf
https://www.finances.gov.mr/sites/default/files/2022-10/LOI%202021-024%20portant%20Code%20des%20Marche%CC%81s%20Publics.pdf
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توصيات

وضع تعريف قانوني واضح للشــفافية.

 الســماح للجمهــور بالوصــول إلى المعلومات المتعلقــة بتصاريح الأصول المملوكة 
العموميين. للمسؤولين 

 اعتمــاد قانــون محدد يُُلزم بنشــر بيانات ما قبل الميزانية أو وثائق ميزانية يســهل على 
فهمها. المواطنين 

اعتمــاد تشريعــات تلزم بمعاييــر لتقديم الخدمات الرقمية.

ســن تشريعات محددة تشــرف على الاســتخدام الأخلاقي للتقنيات الرقمية.

صياغة السياســات وســن التشريعات لدعم إطلاق الحكومة الرقمية.

تعريــف معاييــر تشريعية واضحة لتقييم الرشــوة والجرائم الأخرى المتعلقة بالفســاد.

تعزيــز التعــاون بين الهيئات الإدارية العامة للحد من الفســاد.

تطوير اســتراتيجيات وبرامج لرفع مســتوى الوعي العام بالفســاد.

إنشــاء برامج لتدريب المســؤولين العموميين على معايير المشــتريات العامة.

www.unescwa.org
E/ESCWA/CL6.GCP/2025/ABLF/1/Series.3/CP/Mauritania
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